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 مدى صحة اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات على قرار الجمعية          –وزارة الاستثمار   

ية بتحريك المرتب المخصص لـرئيس مجلـس        العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائ    

إدارة الشركة القابضة ورؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين بشركاتها التابعـة ،            

 ـ        ةوتحميل الشركات بقيمة الضريبة على هذه المرتبات المقطوعة ، ومنحهم ميزات عيني

  .بجانب رواتبهم المقطوعة 

  

  

 بأن الجمعيـات العامـة      4/3/2009قدة في   استبان للجمعية العمومية بجلستها المنع    

 تتكون من أصحاب الأسـهم      1981 لسنة   159لشركات المساهمة المنظمة بالقانون رقم      

الملاك الحقيقيين للشركة بينما تتكون الجمعيات العامة لشركات قطاع الأعمال العام رغم            

جلى أثره في   كونها شركات مساهمة من ممثلين عن المالك الاصلى وهو الدولة ، مما يت            

 تملك ما يملكـه     1981 لسنة   159إن الجمعية العامة لشركة المساهمة في القانون رقم         

صاحب المال في شأن ماله عند عدم وجود النص لان الأصل في التـصرف عنـد عـدم          

النص الإباحة إذا كان الأمر لازما يتعلق بشأن المتصرف في نفسه أو ماله أو خواصه ،                

 لشركات قطاع الإعمال العام لا تملـك عنـد          ةن الجمعيات العام  وعلى العكس من ذلك فا    

عدم النص ما يملكه صاحب المال في خاصة ماله وفى هذه الحالة يكـون الأصـل فـي                  

 أو خواصا أو مالا     اُالمتصرف هو المنع طالما كان الأمر متعديا يتعلق بغير المتصرف ذات          

حـدد تحديـدا جامعـا مانعـا        ، وان المشرع في قانون شركات قطاع الأعمـال العـام            

المخصصات المالية التي يتقاضاها كل مـن رئـيس مجلـس إدارة الـشركة القابـضة                

والأعضاء المتفرغين وأعضاء مجلس الإدارة ، بما مـؤداه عـدم جـواز تعـديل هـذه        

المخصصات بالحذف أو الإضافة في غيبة نص القـانون المـرخص بـذلك وان هـذه                 

 من رئيس مجلس إدارة الشركة والأعضاء المتفرغين        المخصصات تتمثل بالنسبة إلى كل    



في الراتب المقطوع ومكافأة العضوية وبدل حضور الجلسات والمكافـأة الـسنوية وان             

المشرع حين عهد بتحديد المخصصات المشار إليها إلى الجمعية العامة راعى في ذلـك              

ظام الاساسى للـشركة  كونها هيئة جماعية تكفل القانون بتشكيلها وانه عهد كذلك إلى الن      

  .بتحديد المكافأة السنوية المستحقة لهم 

  

ة شـكلا  ـواستظهرت الجمعية العمومية كذلك انه متى حدد المشرع للسلطة المختص        

أو وقتا معينا لممارسة الاختصاص المعقود لها ، فانه يتعين عليهـا الالتـزام بـه وعـدم                  

 الإعمال العام جـاء صـريحا فـي         من قانون شركات قطاع   ) 3(مجاوزته ، وان نص المادة      

وجوب تحديد الجمعية العامة للشركة المخصصات المالية لمجلس إدارة الـشركة فـي ذات              

قرار تشكيل المجلس ، وبحيث تسرى هذه المخصصات خلال مدة المجلـس البالغـة ثـلاث                

لى خلو  وانه بالنظر إ  . سنوات ، وان هذا التحديد يكون لمرة واحدة عند بداية المدة السالفة             

مواد القانون المذكور من نص يبيح تعديل هذه المخصصات ، فان ذلك يقطع بعـدم جـواز                 

زيادتها التزاما بالأصل العام الحاكم لتصرفات الجمعيات العامة لهذه الشركات ، وهو المنـع              

  .عند عدم وجود النص 

  

  : مــــؤدى ذلـــــك 

 الغذائية ولايتها بتحديد المخصصات     استنفاد الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات     

المالية لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة وأعضاء مجلس الإدارة المتفرغين فـي قـرار            

تشكيل مجلس الإدارة وعدم جواز تعديل هذه المخصصات خلال المـدة المقـررة لمجلـس               

 .الإدارة 



 الجمعية العامة   صحة اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات على ما تم من تعديل بمعرفة          

  .للشركة في هذا الشأن 
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